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	54	المرسوم	بموجب	مقاضاتھ	تتم	من	كل	إلى	الموجھة	التھم	جمیع	إسقاط	التونسیة	السلطات	على	إن	الیوم	للحقوقیینالدولیة 	لجنةا	قالت
.التعسفیة	الملاحقات	ھذه	مثل	بضحایا	لحق	الذي	الضرر	عن	تعویض	وتقدیم	التعبیر،	لحریة	المشروعة	لممارستھ 	

	غیر	قیودًا	خلالھ	من	فرضت	الذي	54	للمرسوم	التونسیة	السلطات	إنفاذ"	للحقوقیینالدولیة 	لجنةا	تدرس	الیوم،	نشُر	جدید	تقریر	في
.الأخرى	الإنسان	قحقو	بین	من	التعبیر،	حریة	في	للحق	المشروعة	الممارسة	على	وتعسفیة	قانونیة 	

	الأصوات	لإسكات	54	المرسوم	تستخدم	التونسیة	السلطات«	إن	الأوسط،	الشرق	في	للحقوقیین	الدولیة	الجنة	مدیر	عربیة،	بن	سعید	وقال
	إلغاء	علیھم	یجب».	«الإنسان	لحقوق	الدولي	القانون	بموجب	البلاد	لالتزامات	واضح	انتھاك	في	تعسفي،	بشكل	والمستقلة	المعارضة
».أحكامھ	لإنفاذ	فیھا	الشروع	تم	التي	التعسفیة	الإجراءات	جمیع	وإنھاء	54	المرسوم 	

	الأفراد	تعرض	كیفیة	یبینٌ	التقریر	فإن	المحامین،	ضد	54	المرسوم	بإنفاذ	تتعلق	قضایا	أربع	ذلك	في	بما	،قضیة	14	تحلیل	إلى	واستنادا
:	ذلك	في	بما	بھم،	الخاصة	الإنسان	حقوق	انتھاك	وكیفیة	والسجن،	القضائیة	والملاحقة	الجنائیة	والتھم	والتحقیق	للمضایقة	المتضررین

.والأمن	والحریة	السلمي،	التجمع	وحریة	التعبیر،	حریة 	

	الجرائم«	مكافحة	ستار	تحت	المستقلة	الأصوات	من	للحد	أحكامھ	باستخدام	التنفیذیة	للسلطة	54	المرسوم	یسمح	كیف	التقریر	یحلل
	بمن	الناس،	یقولھ	ما	على	لھا	مبرر	لا	رقابة	ممارسة	من	السلطات	المرسوم	یمكِّن	ذلك،	على	وعلاوة».	الكاذبة	ارالأخب«	و»	الإلكترونیة

	لالتزامات	انتھاك	في	الجنائیة،	والعقوبات	المراقبة	استخدام	خلال	من	وذلك	الإنسان،	حقوق	عن	والمدافعون	والصحفیون	السیاسیون	فیھم
.الإنسان	لحقوق	الدولیة	والمعاییر	الإنسان	لحقوق	الدولي	القانون	بموجب	القانونیة	تونس 	

	إلى	اللجوء	وتدین	،54	المرسوم	بموجب	القضائیة	الملاحقات	من	المقلق	العدد	إزاء	عمیق	بقلق	للحقوقیین	الدولیة	الجنة	وتشعر
	في	حقھم	ممارسة	لمجرد	الحرة	الأصوات	من	وغیرھم	والنقابیین	السیاسیة	والشخصیات	والصحفیین	المحامین	ضد	الجنائیة	الإجراءات

.آخر	قانوني	حكم	أي	أو	54	المرسوم	أساس	على	سواء	مشروعة،	ممارسة	التعبیر	حریة 	

	فیما	الدولیة	والمعاییر	الإنسان	لحقوق	الدولي	القانون	بموجب	تونس	التزامات	ھكینت	54	المرسوم	إنفاذ	أن	كیف	كذلك	التقریر	ویبحث
.تونس	في	المدنیین	لمحاكمة	العسكریة	المحاكم	استخدام	وزیادة	للمحامین	القضائیة	الملاحقات	لزیادة	نتیجة	القضاء،	باستقلال	یتعلق 	

السلطات  للحقوقیین	الدولیة	الجنةلإنسان والمعاییر ذات الصلة، تدعو وبغیة ضمان الامتثال الكامل لالتزامات القانون الدولي لحقوق ا
التونسیة إلى القیام بما یلي: 	

i(  ؛ 54إلغاء المرسوم 	
ii(  إسقاط جمیع التھم الموجھة ضد أي شخص یحاكم بموجب ھذا المرسوم بسبب ممارستھ المشروعة لحریة التعبیر وتقدیم

الملاحقة التعسفیة، وعند الاقتضاء، الاحتجاز غیر القانوني قبل المحاكمة  تعویض عن الضرر الذي لحق بھ نتیجة لمثل ھذه
؛ 	

iii(  الامتناع عن مواصلة محاكمة المدنیین أمام المحاكم العسكریة، وقصر اختصاص ھذه المحاكم على محاكمة الأفراد
العسكریین على الجرائم ذات الطابع العسكري المحض ؛ 	

iv( والمعارضین السیاسیین والصحفیین، بما في ذلك الإجراءات القضائیة المسیسة  إنھاء جمیع الاعتداءات على المحامین
والمحاكمات التعسفیة وجمیع حالات الاحتجاز التعسفي ؛ 	

v(  الإفراج الفوري وغیر المشروط عن جمیع المحامین المحتجزین حالیا في انتظار المحاكمة أو المسجونین عند إدانتھم
الإنسان و/أو أدائھم لواجباتھم المھنیة بصورة مشروعة ؛ لمجرد ممارستھم السلمیة لحقوق  	

vi(  وقف الاعتداءات على السلطة القضائیة كمؤسسة وضد فرادى القضاة، وضمان تمكین القضاة من التصرف بشكل مستقل
ونزیھ في الدفاع عن سیادة القانون، والفصل بین السلطات وحقوق الإنسان. 	

	

	

	


